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1- ان تقدير قيام الإنحراف في استعمال حق الإلتجاء الى القضاء او نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وغثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة ان يكون استخلاصها سائغاً.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor47]المحكمة
[bookmark: Anchor48]بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
[bookmark: Anchor52][bookmark: TM2014_1933_1]لما كان المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام الانحراف فى استعمال حق الالتجاء الى القضاء أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه سائغا مما له أصله الثابت بالاوراق ويكفى لحمله ويؤدي الى النتيجة التي انتهي اليها. من أن المطعون ضدها لم يسيئا استعمال حق التقاضي قبل الطاعن ولم يقصدا الاضرار به وإنما حلا – بعد وفاة والدهما- محل الهيئة العامة لشئون القصر – التي كانت قد أقامت على الطاعن- بصفتهما قيما على والدهما- الدعوى رقم 253/2008 تجارى كلي بطلب الحكم ببطلان تنازل والدهما عن بلاغه رقم 8/2004 جنح الصالحية الذي يتهم فيه الطاعن بخيانة الامانة وبالزام الاخير برد مبلغ 52500 دينار فلما أجابت المحكمة الهيئة المذكورة لطلبها الأول ورفضت الثاني كان للمطعون ضدهما ما يبرر تظلمهما من قرار حفظ الجنحة المشار اليها الذي استند الى تنازل والدهما عن شكواه رغم ثبوت تهمه خيانة الأمانة في حق الطاعن. فإن النعي عليه بسببي الطاعن التفاته عن دفاع الطاعن بأن المطعون ضدهما اعتادا ذكره وهو عمهما بما لا يليق به من خيانة واحتيال رغم أن قرار حفظ التحقيق في ذلك الاتهام قد أغلق موضوع ذلك التحقيق فلا يجوز إعادة ترديده فضلا عن عدم صدور أية أحكام بإدانته – لا يعدو أن يكون في جملته – جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة.
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الطعن رقم 


1933/2012


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشـــار أنـــور علي بورســلي وكـــيل المحكـــــمة 


وعضوية السادة المستشارين زيـاد محــمد غـــازي وأحمـد علي راجـــح ومجــدي 


محـمد جـــاد وفيصــل حرحــــش


 


1


-


 


ان تقدير قيام الإنحراف في استعمال حق الإلتجاء الى القضاء او نفيه 


واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وغثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في 


السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة ان يكون استخلاصها سائغاً


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة


.


 


فى قضاء هذه المحكمة


- 


لما كان المقرر


-


 


أن تقدير قيام الانحراف فى استعمال حق 


الالتجاء الى القضاء أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر 


سوء القصد هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع شريطة أن 


يكون استخلاصها سائغا


. 


وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام 


قضاءه على ما استخلصه سائغا مما له أصله الثابت بالاوراق ويكفى لحمله ويؤدي 


الى النتيجة التي انتهي اليها


. 


من أن المطعون ضدها لم يسيئا استعمال حق التقاضي 


قبل الطاعن ولم يقصدا الاضرار به وإنما حلا 


–


 


محل الهيئة 


- 


بعد وفاة والدهما


العامة لشئون القصر 


–


 


التي كانت قد أقامت على الطاعن


-


 


بصفتهما قيما على 


والدهما


-


 


الدعوى رقم 


253/2008 


تجارى كلي بطلب الحكم ببطلان تنازل والدهما 


عن بلاغه رقم 


8


/


2004


 جنح الصالحية الذي يتهم فيه الطاعن بخيانة الامانة 


وبالزام الاخير برد مبلغ 


52500


 دينار فلما أجابت المحكمة الهيئة المذكورة لطلبها 


الأول ورفضت الثاني كان للمطعون ضدهما ما يبرر تظلمهما من قرار حفظ 


الجنحة المشار اليها الذي استند الى تنازل والدهما عن شكواه رغم ثبوت تهمه خيانة 


فإن النعي عليه بسببي الطاعن التفاته عن دفاع الطاعن بأن 


. 


الأمانة في حق الطاعن


المطعون ضدهما اعتادا ذكره وهو عمهما بما لا يليق به من خيانة واحتيال رغم أن 


قرار حفظ التحقيق في ذلك الاتهام قد أغلق موضوع ذلك التحقيق فلا يجوز إعادة 
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